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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العلیم

أبو العطا                         نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 12 لسنة 41 قضائیة "دستوریة"،
بعد أن أحالت المحكمة الإداریة لمحافظة بور سعید، بحكمھا الصادر بجلسة 28/10/2018، ملف

الدعوى رقم 304 لسنة 6 قضائیة.

المقامة من
ورثة: جمال صبحى طھ محمد الشربیني، وھم :

1- نظیمة محمـــــود أحمد موســــــــــــــــــى
2- وطنیة صبحى طھ محمد الشربینـى

3- فھیمة مرسى عبد الرحیم ســـــــــالم
4- رضا مرسى عبد الرحیم ســـــــــــــالم

5- مرسى مرسى عبد الرحیم ســــــالم

ضـد
1- محافظ بورسعید

2- مدیر مدیریة الشئون الصحیة ببورسعید
3- مدیر الشئون المالیة والإداریة بھیئة الإسعاف المصریة ببورسعید

4- مدیر الشئون المالیة والإداریة بمدیریة الشئون الصحیة والسكان ببورسعید
5- رئیس مجلس إدارة ھیئة الإسعاف المصریة

6- مدیر شئون العاملین بھیئة الإسعاف
7- مدیر الشئون المالیة والإداریة بھیئة الإسعاف

الإجراءات
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بتاریخ الرابع من فبرایر سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب ھذه المحكمة ملف الدعوى رقم 304 لسنة
6 قضائیة، بعد أن أحالتھا المحكمة الإداریة ببورسعید بحكمھا الصادر بجلسة 28/10/2018،
للفصل فى دستوریة نص المادة (102) من اللائحة التنفیذیة لنظام العاملین بھیئة الإسعاف المصریة
الصادرة بقرار مجلس إدارتھا رقم (8) بجلسة 6/10/2010 - وصحتھ 10/6/2010 - فیما
تضمنھ من وضع حد أقصى لما یجوز أن یحصل علیھ العامل بالھیئة من مقابل نقدى لرصید إجازاتھ

الاعتیادیة التى لم یستنفدھا أثناء الخدمة.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، ومثل فیھا محام عن المدعى علیھ الخامس،
وقدم صورة من لائحة ھیئة الإسعاف المصریة الصادرة بموجب قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم
124 لسنة 2019، كما قدم مذكرة، طلب فیھا الحكم برفض الدعوى، وبالجلسة ذاتھا قررت

المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.

المحكمة
حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكم الإحالــــة وســــائر الأوراق - فى أن المدعین
أقاموا الدعوى الموضوعیة، ضد المدعى علیھم، بطلب الحكم بأحقیتھم فى صرف المقابل النقدى
لرصید إجازات مورثھم الاعتیادیة الذى لم یصرف لھم. وذلك على سند من أنھ كان من العاملین
بھیئة الإسعاف المصریة التابعـــــة لمدیریـــــة الشئون الصحیـــــة والسكان ببورسعید، إلـــــى أن
توفـــــى بتاریـــــخ 24/6/2017، ولم تصرف لھم جھة عملھ سوى المقابل النقدى لرصید إجازتھ
عن مدة أربعة أشھر، فأقاموا دعواھم بطلباتھم السالفة الذكر. وقد ارتأت محكمة الموضوع شبھة
عدم دستوریة نص المادة (102) من لائحة شئون العاملین بھیئة الإسعاف المصریة المعتمدة
بتاریخ 10/6/2010، وذلك لوضعھا حدًا أقصى لما یجوز أن یحصل علیھ العامل من مقابل نقدى
لرصید الإجازات الاعتیادیة التى لم یستنفدھا أثناء الخدمة، فقضت بوقف الدعوى وأحالت الأوراق

إلى ھذه المحكمة للفصل فى دستوریة النص المشار إلیھ.

وحیث إن المادة (102) من لائحة شئون العاملین بھیئة الإسعاف المصریة الصادرة بقرار مجلس
الإدارة رقم 8 بجلسة 10/6/2010 - المعدلة بقراره الصادر بتاریـــــــخ 11/2/2014 - تنص فى
عجزھـــــــا على أن" إذا انتھت خدمـــــــة العامل قبل استنفاد رصیده من الإجازات الاعتیادیة
استحق عن ھذا الرصید أجره الأساسى مضافًا إلیھ العلاوات الخاصة التى كان یتقاضاھا عند انتھاء

خدمتھ، وذلك بما لا یجاوز أجر أربعة أشھر".

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن إلغاء اـلنص التشریعى المطعون فیھ لا یحول دون النظر
والفـصل فى الطعـن بعدم الدستوریة من قبل من طُبق علیھم ذلك التشریع خــــلال فترة نفــــاذه،
وترتبت بمقــتضــــاه آثــــار قانونیــــة بالنسبة إلیھم، وتبعًا لذلك توافرت لھم مصلحة شخصیة فى
الطعن بعدم دستوریتھ. متى كان ذلك، وكان حق المدعین فى صرف المقابل النقدى لكامل رصید
الإجازات الاعتیادیة لمورثھم قد نشأ اعتبارًا من وفاتھ بتاریخ 24/6/2017، فى ظل العمل بأحكام
المادة (102) من لائحة شئون العاملین بھیئة الإسعاف المصریة المشار إلیھا بعد تعدیلھا بتاریخ
11/2/2014. ومن ثم یكون ھذا النص ھو الواجب الإعمال فى الدعوى الموضوعیة – وھو نص
تنظیمى عام تشملھ الرقابة على الدستوریة التى تتولاھا ھذه المحكمة على القوانین واللوائح – دون
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النص الوارد بلائحة شئون العاملین بتلك الھیئة الصادرة بقرار رئیس مجلس إدارتھا رقم 124
لسنة 2019.

وحیث إن المصلحة فى الدعوى الدستوریة – وھى شرط لقبولھا – مناطھا – على ما جرى علیھ
قضاء ھذه المحكمة – أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة،
وذلك بأن یؤثر الحكم فى المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطة بھا، والمطروحة على محكمة
الموضوع. ویستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طریق
الدفــــع أو عن طریق الإحالة. والمحكمة الدستوریة العلیا ھى وحدھا التى تتحرى توافر شرط
المصلحة فى الدعوى الدستوریة للتثبت من شروط قبولھا. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام
محكمة الموضوع ینصب على طلب المدعین بأحقیتھم فى صرف المقابل النقدى لكامل رصید إجازات
مورثھم الاعتیادیة، وكان عجز نص المادة (102) من لائحة شئون العاملین بھیئة الإسعاف
المصریة المشار إلیھا قصر المقابل النقدى لرصید الإجازات التى لم یحصل علیھا العامل طوال مدة
خدمتھ بما لا یجاوز أجر أربعة أشھر، ومن ثم یتوافر شرط المصلحة فى الدعوى المعروضة بشأن
نص تلك المادة، لما للقضاء فى دستوریتھ من أثر وانعكاس على الطلبات المطروحة على محكمة

الموضوع، وقضائھا فیھا، وفیھ وحده یتحدد نطاق ھذه الدعوى.

وحیث إن حكم الإحالة ینعى على النص التشریعى المحال – فى النطاق السالف تحدیده – إخلالھ
بالحمایة المقررة للملكیة الخاصة، بحرمانھ العامل، أو ورثتھ، من التعویض الجابر لكامل رصید
الإجازات الاعتیادیة التى لم یحصل علیھا إبان فترة خدمتھ، بالمخالفة لنص المادة (35) من

الدستور.

وحیث إن الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح، من حیث مطابقتھا للقواعد الموضوعیة التى
تضمنھا الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائــــم دون غیره، إذ إن ھــــذه الرقابــــة تستھدف
أصــــلاً - على ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة - صون الدستور القائم، وحمایتھ من الخروج على
أحكامھ؛ لكون نصوص ھذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم، ولھا
مقام الصدارة بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامھا وإھدار ما یخالفھا من التشریعات باعتبارھا
أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكان اـلنص المحــــــال ظل ساریًا ومعمولاً بأحكامھ حتى إلغائھ
بتاریخ 31/12/2019، بعــــــد العمــــــل بأحكام الدستور القائــــــم. وكانت المناعى التى وجھھا
حكم الإحالة للنص التشریعى المحال – فى النطاق السالف تحدیده – تندرج تحت المناعى
الموضوعیة التى تقوم فى مبناھا على مخالفة نص تشریعى معین لقاعدة فى الدستور من حیث
محتواھا الموضوعى، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتھا على دستوریة النص اللائحى المحال فى

ضوء أحكام الدستور القائم، الصادر بتاریخ 18/1/2014، باعتباره الوثیقة الدستوریة الساریة.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا یقتضیھا، وآثارًا یرتبھا، من بینھا -
ا، فلا ا ومواتیًّ فى مجال حق العمل - ضمان الشروط التى یكون أداء العمل فى نطاقھا منصفًا وإنسانیًّ
تنتزع ھذه الشروط قسرًا من محیطھا، ولا ترھق بفحواھا بیئة العمل ذاتھا؛ أو تناقض بأثرھا ما
ینبغى أن یرتبط حقًا وعقلاً بالشروط الضروریة لأداء العمل بصورة طبیعیة لا تحامل فیھا . ومن ثم،
لا یجوز أن تنفصل الشروط التى یتطلبھا المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتھا عن متطلبات
ممارستھا، وإلا كان تقریرھا انحرافًا بھا عن غایتھا، یستوى فى ذلك أن یكون سندھا علاقة عقدیة

أو رابطة لائحیة.
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وحیث إن الدستور القائم وإن خول سلطة التشریع بنص المادة (12) تنظیم حق العمل، إلا أنھا لا
یجوز لھا أن تعطل جوھره، ولا أن تتخذ من حمایتھا للعامل موطئًا لإھدار حقوق یمتلكھا، وعلى
الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ینبغى أن یُمارس العمل فیھا، ویندرج تحتھا الحق فى الإجازة
السنویة التى لا یجوز لجھة العمل أن تحجبھا عن عامل یستحقھا، وإلا كان ذلك منھا عدوانًا على
صحتھ البدنیة والنفسیة، وإخلالاً بأحد التزاماتھا الجوھریة التى لا یجوز للعامل بدوره أن یتسامح
فیھا، ونكولاً عن الحدود المنطقیة التى ینبغى وفقًا للدستور أن تكون إطارًا لحق العمل واستتارًا

بتنظیم ھذا الحق للحد من مداه .

وحیث إن المشرع - فى الإطار السابـق بیانھ- قد صاغ بنص المادة (46) مـــــن قانــــون
الخدمـــــــة المدنیة الصــادر بالقانـــــــون رقـــــــم 18 لسنة 2015، وھو القانون العام بالنسبة
للعاملین بالدولة وھیئاتھا العامة - حق العامل فى الإجازة السنویة فدل بذلك على أنھ حقًّ مقررً لھ

ـبـنص القانون، یظل قائمًا ما بقیت الرابطة الوظیفیة قائمة .

وحیث إن المشرع تغیا من ضمان حق العامل فى إجازة سنویة بالشروط التى حددھا أن یستعید
العامل خلالھا قواه المادیة والمعنویة، ولا یجوز بالتالى أن ینزل العامل عنھا ولو كان ھذا النزول
ضمنّا بالامتناع عن طلبھا، إذ ھى فریضة اقتضاھا المشرع من كل من العامل وجھـــــــة الإدارة، فلا
ا إلا لأسباب قویة تقتضیھا مصلحة العمل، ولا أن یدعى العامل ا أو جزئیًّ یملك أیھما إھدارھـــــــا كلیًّ
أنھ بالخیار بین طلبھا أو تركھا، وإلا كان التخلى عنھا إنھاكًا لقواه، وتبدیدًا لطاقاتھ، وإضرارًا
بمصلحة العمل ذاتھا التى یتعذر صونھا مع الاستمرار فیھ دون انقطاع. فالحق فى الإجازة السنویة
یتصل بقیمة العمل وجدواه، وینعكس بــالضرورة على كیان الجماعة، ویمس مصالحھا العلیا، صونًا

لقوتھا الإنتاجیة البشریة.

وحیث إن المشرع قد دل بنصھ في المادة (102) من اللائحة المشار إلیھا، على أن العامل لا یجوز
ا من خلال ترحیل مددھا التى تراخى فى استعمالھا، ثم أن یتخذ من الإجازة السنویة وعاءً ادخاریًّ
تجمیعھا لیحصل بعد انتھاء خدمتھ على ما یقابلھا من أجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل
ذاتھا قد اقــــتضاه أن یرد على العامل سوء قصده فلم یجز لھ أن یحصل على ما یساوى أجر ھذا
الرصید إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشھر، وھى بعد مدة قدر المشرع أن قصرھا یعتبر كافلاً للإجازة
السنویة غایتھا، فلا تفقد مقوماتھا أو تتعطل وظائفھا. بید أن ھذا الحكم لا ینبغى أن یسرى على
إطلاقھ، بما مؤداه أنھ كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جھة العمل، أو لأسباب اقـــتضتھا ظروف
أدائھ دون أن یكون لإرادة العامل دخل فیھا، كانت جھة العمل مسئولة عن تعویضھ عنھا، فلا یجوز
للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن یطلبھا جملة إذا كان اقـتضاء ما تجمع من إجازاتھ السنویة على
ھذا النحو ممكنًا عینًا، وإلا كان التعویض النقدى عنھا واجبًا، تقدیرًا بأن المدة التى امتد إلیھا

الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردھا إلى جھة العمل، فكان لزامًا أن تتحمل وحدھا تبعة ذلك .

وحیث إن الحق فى ھذا التعویض لا یعدو أن یكون من العناصر الإیجابیة للذمة المالیة للعامل، مما
یندرج فى إطار الحقوق التى تكفلھا المادتان ( 33، 35) من الدستور اللتان صان بھما الملكیة
الخاصة، التى جرى قضاء ھذه المحكمة على اتساعھا للأموال بوجھ عام، وانصرافھا بالتالى إلى
الحقوق الشخصیة والعینیة جمیعھا. متى كان ذلك جمیعھ، فإن حرمان العامل من التعویض المكافئ

ً
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للضرر الجابر لھ عن حرمانھ من إجازاتھ السنویة بداعى مصلحة العمل یكون مخالفًا للحمایة
الدستوریة المقررة للحق فى العمل، والحق فى الملكیة الخاصة.

فلھذه الأسباب
حكــــمت المحكمة بعدم دستوریة ما تضمنھ عجز نص المادة (102) من لائحة شئون العاملین بھیئة
الإسعاف الــمصریة – الصادرة بتاریخ 10/6/2010، والمعدلــــة بتاریخ 11/2/2014 - مــــن
وضــــع حــــد أقصــــى للمقابــــل النقدى لرصید الإجازات الاعتیادیة الذى یستحقھ العامل عند
انتھاء خدمتھ لا یجاوز أجر أربعة أشھر، متى كان الحرمان من الإجازة فیما جاوز من رصیدھا ھذا

الحد راجعًا إلى أسباب اقتضتھا مصلحة العمل.
أمین السر                               رئیس المحكمة


